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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 میلادیة 1430) لسنة 403رقم (

 بتقریر بعض الأحكام في شأن استخدام

 القوى العاملة الافریقیة الوافدة

 

 اللجنة الشعبیة العامة،،

 میلادیة، بشأن نظام 1430) لسنة 1بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 العامة.المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة، ولائحتھ 

 إفرنجي، بشأن العمل. 1970) لسنة 58وعلى القانون رقم ( ●

 إفرنجي، بشأن التعیین المؤقت 1987) لسنة 1وعلى القانون رقم ( ●

 ولائحتھ التنفیذیة.

 وعلى القرارات المنظمة لاستخدام القوى العاملة غیر الوطنیة بالجماھیریة ●

 العظمى.

 للجنة الشعبیة العامة رقموعلى قرار الأمین المساعد لشؤون الخدمات با ●

 میلادیة، بشأن تحدید سقف القوى العاملة غیر 1430) لسنة 170(

 الوطنیة.

 )2720وبناء على ما عرضھ الأمین المساعد لشؤون الخدمات بكتابھ رقم ( ●

 میلادیة. 1430/  8/  16المؤرخ في 
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 قررت

 

 )1مادة (

 دة.تختص بتنظیم شؤون القوى العاملة الإفریقیة الوافتنشأ وحدات إداریة بمكاتب القوى العاملة بالشعبیات 

 

 )2مادة (

استثناء من السقف المحدد للقوى العاملة غیر الوطنیة، یجوز للأفراد والشركات المساھمة الوطنیة، وغیر 

الوطنیة، والشركات العامة، وأجھزة الأعمال العامة، والمجمعات والمشروعات الإنتاجیة، تشغیل القوى 

 الأفریقیة الوافدة، في مجالات الزراعة، والبناء والتشیید، والنظافة العامة دون غیرھا. العاملة

 

 )3مادة (

) من ھذا القرار قیامھا بالتسجیل في 2یشترط لتشغیل القوى العاملة غیر الوطنیة المشار إلیھا في المادة (

ھا لطبي المقرر لممارسة العمل وحصولمكاتب القوى العاملة بالشعبیة المتواجدة بھا بعد اجتیازھا للكشف ا

 على بطاقة صحیة تثبت خلوھا من جمیع الأمراض أو حملھا لأي فیروسات.

 

 )4مادة (

بل بطاقة تسمح لھ بالعمل من ق -ویتم تسجیلھ بمكتب القوى العاملة  الطبي،یمنح كل من یجتاز الكشف 

 ویل).الإدارة العامة للجوازات والجنسیة تسمى (بطاقة عمل بدون تح
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 )5مادة (

تشغیل أي عنصر ما لم  وافدة،یحظر على الأفراد والشركات والجھات التي تشغل قوى عاملة إفریقیة 

 ) من ھذا القرار.4 - 3یكن حاصلا على بطاقة الإذن بالعمل والبطاقة الصحیة المشار إلیھما في المادتین (

 

 )6مادة (

معاملة العمالة المؤقتة من  -تخدامھا وفقا لأحكام ھذا القرار التي یتم اس -تعامل القوى العاملة الأفریقیة 

إفرنجي بشأن التعیین المؤقت ولائحتھ  1987) لسنة 1حیث تحدید المقابل المادي وفقا للقانون رقم (

 التنفیذیة، والتشریعات الأخرى ذات العلاقة وتعتبر الحدود الواردة فیھا حدا أدنى في ھذا الشأن.

 

 )7مادة (

طبقا  -الجھات التي تتولى تشغیل العمالة الأفریقیة وفقا لأحكام ھذا القرار بنفقات علاجھم  تتكفل

 للتشریعات المنظمة لعلاج الأجانب كما تتكفل تلك الجھات بتوفیر السكن الجماعي اللائق لھم.

 

 )8مادة (

املة والقواعد المقررة للقوى العتسري على القوى العاملة الإفریقیة التي یتم التعاقد معھا بالخارج النظم 

كما تعامل القوى العاملة الوافدة منھا في مجال الاستخدام معاملة  الاختیار،غیر الوطنیة وتحظى بأولویة 

 القوى العاملة النظیرة لھا بالجھة التي تعمل بھا.

 

 )9مادة (
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 وینشر في الجریدة الرسمیة. صدوره،یعمل بھذا القرار من تاریخ 

 

 الشعبیة العامةاللجنة 

 / جماد الأول 27صدر في: 

 میلادیة 1430/ ھانیبال /  27الموافق: 


